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قرب انتهاء الحيرة


حيرني كما حير غيري فهم موضوع التقدم ،او لماذا تتحقق التنمية بشكل إيجابي في بلد وتفشل في بلد آخر، او الإجابة علي سؤل لماذا تتقدم بعض الشعوب وتتأخر بعضها الأخرى، كنت اقلب نظري بين الكتب و النظريات المعروضة عالميا و لا أرى جواب مفيد، وأخيرا وقع نظري علي كتاب بعنوان (المعجزة )وقد نشر بالعربية من دار النهار اللبنانية في نهاية العام الماضي ،وبتعاون مع مؤسسة الأمير طلال بن  عبد العزيز آل سعود، وكان أصلا مؤلف بالفرنسية، ومؤلفه مفكر وسياسي فرنسي هو ألان بيرفيت، وقد شغل في فرنسا وزارات عديدة في الستينات و السبعينات و أوائل الثمانينات ومن المناصب التي تقلدها وزرة الأعلام و الثقافة و العدل و البحث العلمي من جملة مناصب أخرى.


و الكتاب عنوانه الكامل ( المعجزة في لاقتصاد من المدن الفينيقية ألي اليابان) وهو في الأصل مجموعة محاضرات ألقيت في معهد الكولج دي فر انس الشهير، يبحث في أسباب التقدم البشري.


أسباب التخلف:


يبدأ الكاتب بالطواف للبحث عن أسباب التخلف هل هي قابعة في  الاستعداد الفطري للبشر أم هي محض ثقافية، أي في تربيتنا وتشبعنا الذهني مما تلقيناه من أهلنا و أقربائنا ومجتمعنا؟ ويتساءل ماذا يعني أن بلدا ناميا او بالأصح متخلف؟ يقول الأدعى ألي الراحة إلصاق تهمة التخلف بطبيعة الأرض او النظام الريح او الإمبريالية او صندوق النقد الدولي، وهي أسباب قد تكون قد ساعدت في الوقوف بباب التنمية دون الولوج أليه، ولكن السكوت عن بعض قيود البيئة الاجتماعية أمام الذين يكابدونها هو سكوت عن عمد، فالأدعى ألي الراحة أن يتم تفسير التقدم و التخلف في التنمية بمعايير الجغرافيا لا الذهنيات.


أن ما يبقى تفسيره ليس التخلف و لكن النمو، فابرز ما يصف نصف القرن المنصرم، علي الأرجح،الوعي المتنامي للشعوب، بفعل تطور وسائل الاتصال، للهوة التي لا تطاق التي تفصل بين البلدان المتقدمة و البلدان المتخلفة، ولعل السمة الأبرز علي الأرجح في القرن الذي ينتظره العالم بعد سنتين من الآن، تفاقم هذا الخلل بفعل الانفجار السكاني في البلدان المتخلفة، وبفعل التراجع المتزامن معه في معدلات الولادة في البلدان المتقدمة، ولا يخضع التقدم و التخلف في نظر المؤلف لحتمية جغرافية لشمال وجنوب ، فهناك في الشمال مجتمعات متخلفة كالإسكيمو و الاينويت في ألا سكا،وهي مجتمعات حافظت علي سمات التخلف كافة،اما في المناخ المعتدل في نصف الكرة الشمالي والنصف الجنوبي منها، فيمكن العثور علي مجتمعات متقدمة و اخرى متخلفة، يكفي ان نذكر ان الجزائر و تونس مثلا تقعان الي شمال طوكيو وكذلك لوس انجلس وفلوردا، كما كان الجنوب حتى القرن السابع عشر الميلادي كان مركز المجتمعات الاكثر ازدهارا ثم توقف فجاءة علي ان يكون كذلك منذ ذلك الحين؟ ويقرر الكاتب ان لا حد يجزم علميا ان المناخات الباردة او المعتدلة هي المحرك لعملية التقدم، في حين ان المناخات الحارة تحكم علي مجتمعاتها بالجمود.


بصرف النظر عن التسميات المختلفة فان الحقيقة التي تواجه العالم ان هناك مجتمعات متطورة يبلغ سكانها خمس العالم فقط بينما هناك مجتمعات غير متطورة يبلغ سكاغنها خمسة اضعاف عددج سكان الاولي، وان التعايش بين هذه البلدان او عدم التعايش يواجه الانسانية بواحد من اخطر التحديات.


البلدان المتطورة هي بلدان اوربا الشمالية و الولايات الامريكية المتحدة و اليابان ودول النمور الصغرى، كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونكونج ،ومعها الان التخوم البحرية للصين، أي نحو سدس الي سبع العالم ، اما الدول غير النامية فهي بلدان افريقيا بمجملها، واسيا عدا لبلدان المذكورة اعلاه، مضافا اليها بعض البلدان المنتجة للنفط في الشرق الاوسط ( وهي في نظر المؤلف غير متطورة ولكن يحملها مخزونها النفطي الي مصافي استهلاكية متطورة) وهذه الدول يعيش بعا نحو ثلاثة ارباع السكان في العالم ، وبين هاتين الكتلتين هناك كتلة ثالة صغيرة تتمثل في بعض بلدان اوربا الشرقية و الوسطى ، وبعض بلدان امريكا الاتنية وجنوب شرق اسيا التى تنعم الان بوضع متوسط، ومجموع سكان هذه البلدان يمثل واحد من ثلاثة عشر من مجموع السكان.


ان المجموعات الثلاث التي يتوزع عليها سكان الارض، مؤلفة من 800 مليون ثري، واربعة مليارات فقير، و400 مليون متوسط الحال، ويبلغ متوسط دخل الفرد الواحد في المجموعة الاولي 12000 دولار في العام، و ادني من 3000 دولار في المجموعة الثالثة، الارقام ليست بالضرورة مؤشر صحيح علي الفقر او الغنى ، قد تخضع احيانا لرغبة في المقالاة، او علي العكس من ذلك لرغبة في تمويه الفقر للبعض حيال ثروة الاخر، لذلك يلجاء المؤلف لتميز الدول الفقير بستة اسباب عامة هي:

@أن الدول الفقيرة تحيا في ظل اقتصاد الكفاية، تنصرف الي اقتصاد منزلي، او الي تبادل عيني مع الجوار، وعندما تبدا عملية النمو، يسهم الاقتصاد غير المنظور(الخفي) و العمل غير المرخص، ودوائر التبادل المازية،في ارباك عملية التنمية.

@ تتراوح الاحتياجات الانسانية بحسب البلدان، فتكلفة التدفئة و السكن و الملابس في سيلان مثلا اقل مما هي عليه في كندا، كما يستحيل حساب عناصر المعيشة التى توفرها الطبيعة بسخاء للبعض، في حين ان تكلفة الحصول عليها للبعض لاخر تكون باهضة الثمن.

-ان معدلات سعر العملة الرسمية التى تحسب علي اساسها اجمالي ارقام الانتاج القومي، تميل الي الافراط في التقليل من عملات البلدان الفقيرة، قياسا الي القدرة الشرائية الحقيقة، منرى مثلا ان الكتاب الذي يباع في فرنسا بمبلغ 150 فرنكا ان مغلفا بغلاف عادي و 200 فرنك ان كان مجلدا، لا يتعدى ثمنه في الصين بحسب السعر الرسمي العشرة فرانكات للنسخة الواحدة، في حين ان هذا السعر يشمل الترجمة ان كان مؤلفا بلغة غير الصينية.

-ان البلدلان الفقيرة تحيا فى ظل مدنية مريبة، خصوصا حين يعمد بعضها لخوض حملات ضد تعاضم معدل الولادات الى حد قمعها، وهكذا ترى في الصين ان نسبة كبيرة من الولادات تبقي مكتومة، وقد يكون هناك مائة مليون صيني قد حرموا ليس من الحياة، بل من أى وجود شرعي.

-الي هذه الحيل الفردية الهادفة الي خداع السلطة، تضاف حيل السلطة الهادفة الي خداع المنظمات الدولية، فالبنك العالمي، والجمعية الدولية للتنمية و صندوق النقد الدولي، تمنح البلدان شديدة الفقر شروطا تشجيعية، منها اعفاء قسم مهم من فوائد القروض التي تقدمها، لذا فان الميل لتخفيض رقم المداخيل المصرح عنها الي ادني الحدود، امر يستحق العناء.

-ان معدل الدخل للفرد الواحد غلبا ما يكون مخادعا في بلدان ذات بني اجتماعية اوليغاركية ، حيث ثراء قله يموه بوس المجموع.

ان المؤشرات الرقمية الواجب البحث عنها  لسبر الفقر هي من ضمن مؤشرات اخري اولا معدل الوفيات بين الاطفال، فخلال السنة الاولي من اعمار الاطفال تسجل من اصل كل الف مولود ، 103 حالات وفاة في افريقيا، و81 حالة في اسيا، و54 في امريكا الاتينية، و13 في اوربا، و10 في امريكا الشمالية، ثانيا سؤ التغذية فلا يتوفر انصف سكان البلدان الفقيرة ال2500 وحدة حرارية التي يحتاجها الفرد الواحد يوميا، وسؤ التغذية هذا يرجع الي نفص في الكمية و النوعية ايضا، ثالثا الامية فاكثر من نصف سكان الهند و باكستان وبنجلادش و افريقيا من الاميين، رابعا التمييز بين الجنسين ان متوسط  نسبة التعلم لدي الذكور في الجنوب تبلغ ضعفي ما هي عليه لدي الاناث، وتميل هذه النسبة الي الارتفاع في الهند و الدول الاسلامية.

فالهوة تتسع اذا بين البلدان الفقيرة و البلدان الثرية، ان مؤشرات الاتطور السابقة تسمح لنا بتحديده، غير انها لا تخبرنا باسبابه و لا بوسائل علاجه.

مراسيم النمو:

النمو و التقدم لا يتحقق بمراسيم، لقد جري السعي حثيثا لتطبيق معالجات البلدان الثرية علي البلدان الفقيرة، ولكن هذه المحاولات بائت بالفشل، لان الذهنية الراسخة قاومت نقل تقنيات الانتاج و الادارة الحديثة ، وجعلتها غير مجدية، بل سلبية. لقد ساد الاعتقاد لرح من الزمن ان اقتصادا ما بمجرد نقل الاليات المادية او الاجراءت الشكلية يمكن ان ينطور، ولكن الكثير من خيبات الامل التي تكررت خلال النصف قرن الماضي تجعلنا ندرك ان هذا الزعم كان سرابا، فكما ان المجتمع لا يتغير بمرسوم، كذلك الاقتصاد يستحيل انطلاقه عبر فرض نمط من الخارج عليه.

لقد سعي النمط الغربي بصيغتيه البارزتين الاشتراكي و الراسمالي الي التوسع ليسود البشرية، فالاستعمار الرسمالي من جهة، والتاميم الذي يستلهم الماركسية من جهة اخرى، قد تقاسما العالم الا نامي، وقد اخفقت الصيغتين في السيطرة علي العالم.

ان الاستعمار الراسمالي مهما بدا مثاليا في ذهن رواده، ومهما بلغت محاولات الاستيعاب التي خاضها، لم يخلف الا بصمات هيمنه غير مقبولة، ولم يدلل المعوقات التي تحول دون التنمية، بل كان غلبا يقاقم حدة التفاوت في شروط التبادل الذي يعتاش منه، والذي ادي في النعاية الي ظاهرة رفض عنيفة اجناحت معظم البلدان المستعمرة.

كذلك الامر بالنسبة الي النظام السوفيتي الذي نقل عنوة الي الشعوب المختلفةو (الديمقراطيات الشعبية) فقد اثار ايضا موجة من الا تسامح ادت ليس فقط الي تفتيت الامبراطورية السوفيتية، بل الي انهيار النظام الاشتراكي نفسه.

شكل ثالث للصراع ضد التخلف:

لقد حاول العالم ان يجد طريقا ثالثا للتغلب علي التخلف، يعتمد علي اسداء النصح وتبادل الخبرات، مصحوبا بالمنح و القروض، وقد نجم عن ذلك قدرا اقل من الاثار و السلبية، هذا الشكل من الحرب ضد التخلف لم يشهد سقوطا تاما غير انه استتبع قدرا من خيبات الامل، علي سبيل المثال عودة النظم الاستبدادية بقوة، الحروب الاهلية و القبلية ،خاصة في العالم  الاقل نموا، استيلاء طبقة او شريحة من المجتمع علي السلطة و الثروة، وتفشي الفساد و الهجرة من الارياف الي المدن المكتضة وتكدس السكان في ضواحي الفقر حيث البؤس و المخدرات و الجريمة.

هذه الاشكال الثلاثة للصراع ضد التخلف قد بهنت، او تبرهن علي قصورها وعلي انها لا تفي بالغرض المراد،فهل ينبغي ان نستسلم  او  ايسعنا ان نستسلم، هكذا تسائل المؤلف.

اصل التقدم وسره:

لا يترد الكاتب ان يشير الي ان اصل التنمية و التقدم في أي مجتمع هو الثقافة الجمعية للمجتمع، فعندما تخفق المحاكاة الشكلية المنقولة من مجتمع الي اخر لقواعد اقتصاد عقلاني وتفشل في الاستنهاض، فان السبب يجب ان ياخذنا الي فحص التربية الفردية و التثاقف الجمعي ، ولكن ما هي هذه التربية وما هي هذه الدفعة الروحية تلك عقبة يصعب الاتفاف عليها ، لان المجتمعات ىالمتطوره لا تدرك بالفعل سرها الخاص في التطور، وهناك علي هذا الصعيد من النظريات ما يوازي عدد المنظرين، ولم تتمكن اية نظرية من فرض ملائمتها.

لقد حاول المنظرون منذ والت ويتمن روستو ان يحدد عام الانطلاقة في المجتمع الصناعي في بريطانيا وكان 1783، ولكن ثبت بعد ذلك ان الانطلاق الصناعي البريطاني كانت قبل ذلك، واختلفوا في تحديد اسبابها، وان كان تاريخ الاقتصاد الغربي غير محدد بعد كل هذه الدراسات فكيف يستطيع احد ان يعلم الاخرين في بلادهم ما لا يعرفه في بلاده.

و يبدو هذا الامر في محيرا اكثر في غمرة تدبير نظام عالمي جديد، لقد انهي توازن الرعب الذي بداء سنة 1945 وكان عنصر استقرار نسبي علي كوكبنا، وزالت المواجهة بين الشرق و الغرب ، بين الديمقراطيات التمثيلية و الجمهوريات الشعبية، لنكتشف ان هناك مجابهة اهم بين الشمال و الجنوب، أي التعاظم في التفاوت بين شعوب فقيرة وشعوب ميسورة، وليست التنمية معجزة لهذه البلدان بل لنعترف انها سراب يبتعد يوما بعد يوم، ولان التنمية ليست شروط مادية فحسب ، فهي لا يعاد انتاجها متى ما شئنا، فابد من البحث عن السر او اسرار هذه التنمية في عالم يتوق اليها و يحتاجها ايضا عملية واجبة بل و مطلوبة.

هل التنمية مادية فقط:

 في معظم الكتابات يكون الجواب علي سؤل لماذا حدث الازدهار الصناعي المبكر في بلد مثل بريطانيا تكون الاجابة لان انجلترا كانت تملك الفحم الحجري ، هكذا تجيب كتب التاريخ الجغرافيا ، وعند متابعة السؤل لماذا كانت فرنسا اقل بروزا علي هذا الصعيد ، تكون الاجابة لان مناجمها اشد فقرا ، وعند السؤل لماذا استطاعت اليابان ان تصبح بلدا صناعيا بهذه الفترة القصير ، كتب اخرى او الكتب نفسها تقلب التفسير راسا علي عقب فتقول ، كان علي اليابانيين ان يصدروا المنتجات الصناعية ، لانهم مجبرين علي تسديد تكلفة ما ستوردوه من الفحم لانه غير متوفر لديهم…؟

كيف نثق بهذا التفسير ( المادي) الذي ينقلب الوجه فيه قفا بجرة قلم؟

و السؤل الملح هو ما هي العلامات الظاهرية للنماء، انها الازدياد الناجز ذاتيا لبعض المقدرات الاقتصادية، يعطيها الاقتصاديون بعض المسميات المتعارف عليها مثل أجمالي الناتج القومي،معدل دخل الفرد في المجتمع، الصادرات السلعية و الخدمية المنظورة وغير المنظورة …ارتفاع معدل الاستثمار  التطور في تخصص ايد العاملة ، التجديد في التكنولوجيا ، تقدم القطاعين التحويلي و الخدمات ألي  أخره من المؤشرات ، فالنمو هو مزيج من التغيرات الذهنية والاجتماعية لشعب ما، يكون قادرا علي زيادة إنتاجه الاجمالي الحقيقي تراكميا وعلي نحو مستمر ،فالتغير الذهني هو الاساس و الحاسم كفاعل اكثر منه مجرد عامل في التنمية.


لا يمكن لاي دارس جاد لشروط التنمية استبعاد اكثر السمات لا مادية في المجتمع من تلك الشروط،كالدين و الاحكام المسبقة و الخرافات و المحرمات و الدوافع الي العمل و الموقف حيال السلطة السياسية و ردود الافعال التاريخية و الاخلاق الفردية و الجماعية ونظم التربية و مجمل القيم الثابتة في المجتمع، لانها توثر في سلوك كل شعب وتحور مسار كل حضارة ،حتى في اكثر المجالات مادية، كالاستثمار و علاقات الانتاج و التبادل ومعدلات النمو، لما لا يكون الاقتصاد بعيدا عن اختزاله في معطيات مادية خالصة مثل المواد الاولية وروس الاموال ، لما لا يكون قبل ذلك ذهنية مواتية للاقتصاد، ماذا لو كانت الديمقراطية لا تنحصر في المؤسسات، بل تتطلب حسا عاما قادرا علي تفعيلها، لماذا لا يكون العامل الثقافي هو الحاسم ( وليس الوحيد بالطبع) لا سباب التخلف و التقدم الاقتصاديين.


تتعدد الاسباب و النتائج علي نحو يجعل من العبث الاعتقاد ان خيطا واحدا قد يحل العقدة المستحيلة، فالتاريخ ليس خيطيا، بل هو متعدد الابعاد، لذا يجب ان تكون دراسته متعددة الاختصاصات، ومن العبث ان نعزل عاملا زاعمين انه يفسر كل شئ، ولكن يبدوا مفيدا ان نشير بين عوامل كثيرة الي اهمية العامل الذي يغفله الكثيرون وهو السلوك البشري، قد يكون اكثر العوامل اهمية، فضلا عن كونه اكثر ارتباطا بنا.


ما هي مميزات الاقتصاد غير النامي:


يعدد لنا المولف هنا مجموعة من العوامل (الاثنا عشرية) التي ان اجتمع معظمها في مجتمع فان اقتصاده يمكن ان يوصف بانه غير نامي وهي:

1-انه مجتمع غير متحرك، يتقوقع مكتفيا باعادة انتاج نفسهـ يتحصن افراده قانونيا في وظيفة ثابته، فرضت عليهم، اما الحركية الاجتماعية و المهنية فيه فقد تكون محط شبة .

2- انه مجتمع معاد للتجديد، اذ ينظر فيه الي الابتكار التقني او الفكري علي انه مجرد فضول لا طائل من بعده، وينظر الي التجديد بوصفه بلبلة، فالسنن والعادات و السلوك تنقل من جيل الي جيل وفق تقليد تحف به المعتقدات ؟، واي سلوك يجانب السائد هو سلوك مرذول.

3-انه مجتمع مقطع ، اذ تنحصر حركة الافكار و الاشخاص فيه ضمن اطر هي اشبه بالقنوات المقلقة، فلا يسود الانسجام بين افراده بفعل شبكة مشتركة من الاعلام او التعليم، لذلك يشكل التنافر الذي يسود المجتمع عائقا يحول دون قيام اقتصاد تبادلي حقيقي.

4- انه مجتمع غير متسامح، يمارس علي افراده رقابة صارمة، حيث ينظر الي الاستقلالية الفكرية بوصفها امارة علي التفكك والفساد

5- انه مجتمع ظلامي تحتكر فيه فئة فليلة سبل العلم و المعرفة، ويضيق فيه علي الكلمة و المطبوعة بطرق شتى.

6-انه مجتمع يخضع للوصاية وتمارس عليه الاقطاعيات السياسية او الدينية التى تتحكم بمجمل الانشطة الاجتماعية ، والتراتب فيه مقدس، وبدعي المجتمع اه يعرف يقينا ما يصلح للافراد اكثر من الافراد انفسهم.

7- انه مجتمع ذو اقتصاد مكبل العرف هو الذي يحدد فيه مقادير و اشكال الانتاج و التبادل و الاستثمار، فالمرجعية فيه سلطة الوصاية لا المبادرة و التنافسية، مما يمت الي تنظيم النشاط او تقسيم العمل، فيسود المجتمع الركون الي المداخيل الظرفية.

8- انه مجتمع ذو اقتصاد خاضع للهيمنة ، ذلك ان انتاج الخيرات فيه يكون تحت سيطرة القيمين علي السلطة( سواء كانو من الدتاخل او الخارج) و لا يملك سكان البلد الاصليون القدرة علي استقلال مواردهم بانفسهم،وعيهم اما ان يتركوها دون استقلال و اما ن يستنجدوا بالخارج لاستغلالها.

9 -انه مجتمع يتميز بصحة عامة هشة، النظافة فيه بدائية ، والمرض يسبب الكوارث، ويرضخ لنسبة وفيات مرتفعة ويستسلم للاوية و الامراض.

10- انه مجتمع تسوده معدلات و لادة مرتفعة، حيث تعوض معدلات الوفيات في الاطفال بمعدلات خصوبة مرتفعة غير مسؤلة، فالحياة في مثل هذه المجتمعات لا تستمر بالتحوط ولا تورث بوصفها مشرعا حيويا، بل تنتقل و كانها عدوى محتمة.

11-انه مجتمع حاجة اذ لا يتوفر فيه لنسبه كبيرة من السكان الحد الأدنى الضروري للبقاء، وهؤلاء ليسوا بمنجي من الفاقة.

12- ته مجتمع تشنجي فحينما تكون شرعية السلطة موضع اعتراض تصبح هذه الأخيرة عاجزة عن ضمان الامن وعن كسر الحلقة المفرقة لتصفية الحسابات الفردية و العشائرية والقبلية، وحال انعدام الامن تعيق بل تمنع أي تخطيط اقتصادي مستقبلي و أي استثمار، ويجد المجتمع في صراعاته الاثنية مخرجا لمصاعبه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مما يطيل من عمر تشنجاته الداخلية.


هذه العناصر التي يعتقد المؤلف أنها تمثل الظواهر المصاحبة للتخلف ، وهي ظواهر ليس بالضرورة ان تكون كلها ملازمة لمجتمع معين حتى يوصف بالتخلف ، بل يكفي بعضها ان تظهر علي شطح المجتمع ليكون ذلك.


مميزات الاقتصاد النامي:


و علي العكس من الظواهر السابقة ، فان هناك ظواهر ان وجدت في مجتمع فانها تدل علي تركيبة التطور وهي ايضا اثني عشرية.

1-الحركية الاجتماعية وهي تظهر في تطور المجتمع المدني و القدرة علي التكيف المؤسسي.

2-قبول الجديد وطلبه ذلك ان الاستشراف، والتخطيط المستقبلي و احترام البحث و التطوير، والتجديد و المبادرة هي لهذا المجتمه بمثابة قيم يسعي اليها و ليست مخاطر تتوجب الابتعاد عنها لخطورتها علي المجتمع.

3-خلق انسجام يسود المجتمع عبر حركة ميسرة للخيرات و الاشخاص و المعلومات.

4-التسامح حيال الافكار المهجنة المبنية علي التشبث بالتعددية.

5-الرهان علي التعليم أي الثقة في التطور الفمري ونشر الثقافة.

6-السعي وراء تنظيم سياسي يكون شرعيا في نظر السواد الاعظم من الجمهور.

7-استقلالية عمل النشاط الاقتصادي ، واحترام المبادرة الاقتصادية وتشجيعها.

8-اقتصاد مبني علي تعاون السواد الاعظم من الشعب و لصالحه.

9-اعتباغر الصحة العامة قيمة جوهريةبالتصدي لمعدل الوفيات العالي ، وضمان حد ادني من العلاج الصحي وتوفر الادوية.

10-الحفاظ علي معدلات ولادة مدروسة تتسم بحس المسؤلية وعدم مصادرة الحياة.

11-تنظيم عقلاني للموارد الغذائية من خلال سوق حرة ولكن تنافسية.

.12- عنف قانوني تمارسه فقط السلطتين التنفيذية و القضائية من خلال قوانين نابعة من المجتمع.


إذا ما سلمنا جدلا بهاتين التركيبتين التركيبة المجتمعات المتطورة و المتخلفة بصافاته المتناقضة الاثنا عشرية نكون قد سلمنا بحاجتنا لإدراك  مشكلة التنمية فكريا ، وهذه الافكار قد نحت قد نحت الاقتراب الكلاسيكي السابق لمشاكل التنمية وهي الاقتصار علي على عنصر راس المال و العمل لدي المفكرين الليبراليين و الاشتراكيين علي حد سواء، ويقترح الكاتب ان يسمي العامل الذهني

 ( العامل الثالث)، ويعتقد ان هذا العمل قد اخفق في التعرف علية فكروا الاقتصاد الكلاسيكيون، فالاستعدادات الذهنية و البيئة الثقافية تشكل تربة قد تساعد علي نمو بعض النباتات و قد تيبس نبات اخرى في التربة غير الصالحة.


امثلة لاختبار النظرية:


لا يترك المؤلف هذه النظرية مجردة من التطبيقات ، فيأخذ للتدليل علي صحتها أمثلة كثيرة لا يسمح المقام هنا بان استعرضها جميعا، ولكن لا باس من اختيار بعضها للتدليل علي ما ذهب إليه، فيأخذ  مثلا بالعامل الجغرافي الذي يتماثل في بعض المجتمعات وينتج نتائج مختلفة فبمقارنة الإنتاج الزراعي في ألتا ميل في المنطقة الجنوبية الشرقية من سيرلنكا بمناطق افريقيا الاستوائية ، فرغم تماتثل المناخ إلا ان الانتاج الزراعي في في بلاد التاميل يستطيع الكيلو متر المربع فيه اطعام حوالي اربع مائة شخص في الوقت لا تسنطيع نفس المساحة في افريقيا الاستوائية ان تطعم اربعة اشخاص ، من المؤكد يستنتج المؤلف ان اسباب هذا الفارق يكمن في البشر لا الارض، والمثل الثاني ياتي من اوربا فيظرب مثل بمنطقة الالزاس الت ظلت حتى القرن الثامن عشر تنمي خيرات ارضها ومواردها الجوفية، ثم اخذت الثروة المعدنية تستنفذ بدا من القرن التاسع عشر ومع ذلك ظلت الالزاس من انشط اقتصاديات اوربا في القرن الماضي حيث توجه راس المال الاوربي للاستفادة من جدية اليد العاملة وفعالية المنشات الصناعية وهي العوامل الحاسمة التي ابقت المنطقة نشطة اقتصاديا في أعلا درجات تصاعد كلفة النقل و الحواجز الجمركية في اوربا.

 
الشروط النادرة:


التطور هو سلعة تاريخية نادرة ، ولا غنى له عن بعض الشروط الثقافية، هذه الشروط لا تجتمع بالسهولة التي يحسبها البعض، وتبيانها يتطلب استقصاء تاريخي، التخلف في مسيرة البشرية هو العادي و التطور هو الاستثناء، لقد رافق فرنسا الا نمو حتي اواسط القرن التاسع عشر، واسباب اندلاع الثورة الفرنسية هو المجاعة ، وتبيد سكان باريس الكوليرا في بعدها في الثلث الاول من القرن ، ويبقي شبح الجوع يحوم حلها حتى نهاية القرن، منذ مائتى عام لا اكثر كان نصف الاطفال في بلدان اوربا الغربية يموتون قبل سن البلوغ.


التطور و النمو في نظر المؤلف هو معجزة نادرة و غير قابلة للتقليد الا بفعل تحول داخلي، ولكن هذه ( المعجزة) قبلة للتحليل العلمي، لقد نجحت المانيا بعد الحرب الثانية  لسببين المعونه الامريكية و البدا من جديد لا ترميم الماضي، اما المعجزة غير المادية فهي شكل مستحدث من المشاركة في الادارة التي كان شعارها ( لن ننجوا من هذا الحال ما حيينا  اذا اخترنا ان نتعارك، فلنعمل معا )ومن الملاحظ ان الكاتب يبحث ايضا في المعطيات غير المادية للنمو بالثقة بالنفس و الايمان ، لان الايمان و الثقة هما الصنوان الديني و العلمي.


لاشك ان مثل هذا الكتاب يقدم لنا منظور اخر لسبل التنمية التي تكافح الشعوب للوصول الي اول دروبها ، وهو يشير الي ان هذا الحلم بالدخول الي الي الجنة وتحقيق المعجزة ليس مرتبطا باسباب مادية لانها حتى لو تحققت لن تقدم لنا الوصفة الناجعة ، هناك شروط غير مادية لتحقيق المعجزة منها الشرط الثقافي العام و هو القدرة علي قبل التغيير.
